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لوطن أجمل.. 
لا تجامل عزيزي المواطن!

استجاب صاحب السمو الأمير لدعوة التغيير فغيرّ الحكومة وحلّ 
المجلس ودعا لانتخابات جديدة، وواجبنا كمواطنين وناخبين ان نرد 
التحية بمثلها وأن نسعى للتغيير هذه المرة، فلا للقبيضة ولا مثلها 

للمؤزمين ونعم في المقابل للوجوه والأفكار الجديدة من الأطهار 
والأخيار وليلتف جميع الكويتيين حول شعار.. لوطن أجمل ولمستقبل 

مشرق لن نجامل هذه المرة عند التصويت وسنختار الأفضل.
> > >

نشرت جريدة »الجريدة« في عدد أمس أن هناك احتمالا لشطب 100 
مرشح بسبب صدور احكام قضائية بحقهم تختص بالأمانة والشرف، 

هل نذكّر في هذا السياق بأن السبب الرئيسي للأحداث الجسام 
الماضية هو قضية »القبيضة« والضمائر الخربة؟ فهل يعقل ان نسمح 

مرة اخرى بترشح السراق القدامى والجدد؟!
وهل ضعفت ذاكرتنا الى هذه الدرجة؟! نرجو من اللجنة المشكلة 
برئاسة المستشار الفاضل سلطان بوجروة ان تحمي الكويت من 

الأشرار ومن يعتزمون بشكل مسبق الإثراء غير المشروع وترسيخ 
الفساد التشريعي وأن تسقط ترشحهم، فقد انعدم الحياء من 

وجوههم الصفراء.
> > >

في الدائرتين الرابعة والخامسة حركة شبابية وطنية رائعة عكست 
نفسها برفض كثير من المرشحين القدامى والجدد دخول الفرعيات 
المخالفة لأحكام الشريعة ونصوص التشريع، انجاحنا من انحازوا 

للتوجه الوطني معارضين كانوا أو موالين في الانتخابات القادمة، يعني 
اننا خطونا خطوة كبيرة متميزة في الاتجاه الصحيح وان الانتخابات 
اللاحقة قد تشهد اختفاء تلك الظاهرة السالبة المفتتة للوحدة الوطنية 
وغير المسبوقة في تاريخ الديموقراطيات الاخرى، في المقابل سقوط 
من خرجوا عن الفرعيات ونجاح من دخلها يهدد باستفحال الظاهرة 

مستقبلا وتجذرها ولربما وصولها للدوائر الأخرى، لذا لنوقف 
المجاملة ولننتخب المرشح الوطني الذي ينظر للكويت ومستقبلها لا 

لمصلحته الذاتية.. ولوطن اجمل لا للمجاملة والنظرة الضيقة هذه 
المرة.

> > >
وكما نطلب من المواطن العادي ان يقوم بدوره في حق وطنه، 
نطلب الامر ذاته من القوى المؤثرة في المجتمع التي نعتقد انها 
لا تقل عن المواطن حبا لبلدها وندعوها هذه المرة لإيقاف انزال 
المرشحين »القبيضة« المشتتين للأصوات الذين يعلم الجميع انه 
لا فرصة لهم اطلاقا بالنجاح، ان انزال المشتتين هو ما يؤدي في 

النهاية لإيصال المتشنجين والمؤزمين حيث ان حصدهم لعشرات او 
مئات الاصوات يغير المعادلة في كل مرة »سلبا« في حق من انزلهم، 
اسحبوا ترشيحهم كي نشهد انتخابات جادة ولن يخيب ابناء الوطن 

المخلصون امله فيهم.
> > >

آخر محطة: حديث كثير لا تعلم صحته حول تفشي ظاهرة شراء 
الأصوات، المؤسف ان عملية بيع الصوت التي كان يقوم بها تاريخيا 

»الفقير الجاهل« اصبح يقوم بها هذه الأيام »المتعلم غير المحتاج«، 
ما نطلبه ممن يتسلم ان يحكم ضميره وحبه للكويت فإما ان يبلغ 

السلطات عمن يدفع ويتسلم مكافأة 5 آلاف دينار او الا يصوت لمن 
اعطاه وهو اضعف الإيمان.

Faisalalzamel@yahoo.comكلام مباشر

نشرت جريدة »الأنباء« يوم الأحد دراسة 
قانونية أعدها أ.إبراهيم الكندري المحامي 

حول »عدم جواز امتناع الموظف العام عن 
مزاولة عمله« وتوصلت الدراسة إلى:

٭ لم ينص الدستور الكويتي على حق 
الإضراب، كما لم ينظم القانون هذا 

الموضوع ولكن أيضا لم يجرم القانون 
الإضراب ولم يمنعه، والتزام الدولة 
بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي 

صادقت عليها يلزمها بعدم الاعتراض 
على حق الإضراب )الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان والعهد الدولي لحقوق الإنسان 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(.
٭ بينت الدراسة أن المتضرر الأول 

والوحيد في هذه الإضرابات هو المواطن 
ومصالحه وليس رب العمل )الوزارة(. 
٭ الإضراب يجب أن يكون من أجل 

تحقيق مصالح مهنية مرتبطة بشروط 
العمل وظروفه والتي يستطيع رب العمل 

تلبيتها بمعنى أن يكون بيد رب العمل 
تحقيقها وتنفيذها بنفسه وليس بيد 

غيره.
٭ يحظر القانون الفرنسي اللجوء إلى 

الإضرابات في مجال المرافق العامة والتي 
يسمونها بـ»الإضرابات الانسدادية«.

٭ إضراب الموظف في وزارات الدولة هو 
إضراب سياسي أكثر من أن يكون إضرابا 
وظيفيا أو مهنيا، والإضراب السياسي كما 

هو متفق عليه فقها وقانونا »عمل غير 
مشروع« باعتبار أن مثل هذا الإضراب 

موجه ضد السلطات العامة وليس إلى رب 
العمل وحده. )انتهى(.

مثل هذه الدراسة المتخصصة صارت أكثر 
من مطلوبة، فقد تم الاضرار بمصالح 

المواطنين ليس بهدف تعديل النظام 
الوظيفي ولكن لتحقيق مكاسب فوق 

الزيادات التي عمت كل بيت ابتداء من 
المنحة الأميرية والتموين، مرورا بالأمان 

الوظيفي الذي يتمتع به الموظف الحكومي 
ويتمناه موظف القطاع الخاص الذي 

خسر ميزة ارتفاع الراتب عن الحكومة، 
بعد أن تجاوزته الزيادات، بل وفقد 

الوظيفة كلها مع أزمة السوق.
كما كشفت دراسة أ.إبراهيم الكندري 
أن القانون في مصر - كمثال - يمنع 

الإضراب بكل أنواعه في:
٭ منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي. 

٭ المستشفيات والمراكز الطبية 
والصيدليات. 

٭ المخابز. 
٭وسائل النقل الجماعية والبرية 

والبحرية والجوية. 
٭ وسائل نقل البضائع. 
٭ منشآت الدفاع المدني. 

٭ منشآت مياه الشرب والكهرباء. 
٭ الغاز والصرف الصحي. 

٭ منشآت الاتصالات. 
٭ منشآت الموانئ والمنافذ والمطارات. 
٭ العاملون في المؤسسات التعليمية. 

وهذه المنشآت ذكرت على سبيل المثال 
وليس الحصر. 

كما يحظر قانون العمل القطري – كمثال 
- الإضراب في المنشآت الآتية: 

٭ البترول والغاز والصناعات المرتبطة 
بهما. 

٭ الكهرباء والماء. 
٭ الموانئ والمطارات. 

٭ المواصلات. 
٭ المستشفيات.

وأثبت الباحث أن »الوظائف العامة خدمة 
وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف 

موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة 
العامة«... المادة 25 من الدستور الكويتي.

فالمصلحة العامة المقصودة في هذه المادة 
هي إنجاز معاملات الناس وتخليص 

أمورهم وشؤونهم والتي يختص الموظف 
بإنجازها وأدائها ويحصل على راتب 

نظير تقديمه لتلك الخدمات. 
فالدولة قد تعاقدت معه وعينته في 

هذه الوظيفة ليقدم خدمة للمواطنين 
والمراجعين، وهي لم تتوقف عن دفع 
الراتب مقابل أدائه لهذه الوظيفة وقد 

اعتبر المشرع الدستوري »أداء الوظيفة 
العامة بكل إخلاص ووفاء وتفان«.. أنه 

عمل وطني يبين مدى ولاء الموظف 
للدولة. 

وعليه فإن إضراب الموظفين العموميين 
وامتناعهم عن العمل وتقديم الخدمات 

إلى المواطنين يعتبر عملا مخالفا 
للدستور ويتسم بعدم الشرعية، 

والأولى بالموظف العام الذي يطالب 
بتحسين أوضاعه الوظيفية ألا يحرم 
المواطنين من أبسط حقوقهم باعتبار 

أنه موظف عام مكلف بتقديم خدمة لا 
يقدمها سواه في أي جهة أخرى، فهي 

بذلك خدمات حيوية واستراتيجية، أكثر 
من هذا فإن الإضراب لا يشكل في 

هذه الحالة وسيلة ضغط على الوزارة 
باعتبار أنها غير متضررة، فإضراب 

الموظفين لا يؤدي إلى خسارة للوزارة 
أو فقدان ربح أو فائدة والمتضررون 

هم المواطنون والمراجعون وهذا يضيف 
الى الإخلال بالعلاقة التعاقدية، الضرر 

البليغ بالمواطنين، ومن شجع على احداث 
هذا الضرر مسؤول أمام المواطنين 

عما لحقهم من خسارة وقت ومنافع، 
و»اليوم« يملك المواطن وسيلة فعالة 

للقصاص ممن أضر به. 

الإضرابات سببت 
أضراراً للمواطنين

واليوم فرصتهم 
لمحاسبة 
المتسبب

فيصل عبدالعزيز الزامل
في انطلاق منافسات الدوري الممتاز 

الشباب والجهراء يهزمان
النصر والسالمية

اقتن���ص الش���باب ف���وزا مهما من 
مستضيفه النصر 2-1 في المباراة التي 
جمعتهما أمس على ستاد علي صباح 
السالم في افتتاح منافسات الجولة الأولى 

للدوري الممتاز لكرة القدم.
وس���جل هدفي الش���باب البرازيلي 
رودريغو دا كوس���تا )43( وس���عود 
س���ويد )79(، فيما أحرز هدف النصر 
زبن العنزي )25(. وتغلب الجهراء على 
ضيفه السالمية 2-0. وحصد الفائزان 

أول 3 نقاط في الدوري.
في المب���اراة الأول���ى، تمكن مهاجم 
النصر زبن العنزي من التقدم لفريقه 
بعد أن تعامل بصورة رائعة مع الكرة 
الطويلة التي وصلته من فيصل العنزي 
ليحولها زبن من فوق الحارس صالح 

مهدي )25(.
وتعادل للشباب البرازيلي رودريغو 
دا كوستا اثر تسديدة قوية على يسار 
حارس النصر محمد الصلال )43(. وتمكن 
الشباب من قلب الطاولة على صاحب 
الأرض بعد أن سجل سعود سويد هدف 

الفوز اثر متابعت���ه للكرة العائدة من 
الحارس )79(.

وفي المباراة الثانية، سيطر الجهراء 
عل���ى مجريات المب���اراة وكان الافضل 
وتمك���ن الانغولي ماكينغ���ا وعبدالله 
فتاي من احكام السيطرة على منطقة 

المناورات.
ومن كرة ثابتة ارسلها سعود عواد 
بدق���ة على رأس المداف���ع المتقدم احمد 
حسن وضعها على يسار الحارس نواف 

المنصور )32(.
وواصل الجهراء في الشوط الثاني 
افضليته وحاصر الس���المية في وسط 
البرازيلي كارلوس  ملعبه واس���تطاع 
فينيسيوس تعزيز التقدم بعد ان خطف 
الكرة من عبدالعزيز المسعد وسددها في 

المرمى )76(.
من جانب اخر، وفي انطلاق منافسات 
دوري الدرجة الأولى تغلب الصليبخات 
على خيطان 2-1، فيما تعادل الساحـل 

مــع التضامــن 1-1.
مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان ٭٭

)هاني الشمري( محترف الشباب رودي يقتنص الكرة قبل مدافع النصر مشعل فيحان 	

21 - 25الأنباء الرياضية


